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 مقدمة
يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، س، شرف المرسلين، والصلاة والسلام على أالحمد لله رب العالمين

 أما بعد:

يجاب الشرعية لكتابة  بحث حول موضوع "ال فلقد تلقيت دعوة كريمة من شركة شورى للاستشارات 

 ."ةسلاميال  ةالمصرفي تفي التمويلا  مكانية استخدامه بديلا عن الوعدوإالممتد 

 :التالية بالله من خلال المحاور  وقد تناولت الموضوع بعد الاستعانة

 .في اللغة والشرعالعقد تعريف  -1

 الرضا أساس المعاملات. -2

 فيه.ومذاهب الفقهاء  ،تعريفه :مجلس العقد -3

 ا.حكامها وصورهأ ،القبول و يجاب الاة والتراخي بين ال لمو ا  -4

 .اقد بين غائبينعالت  -5

 .وصوره في الحياة ،تعريفه :يجاب الممتدال    -6

 .سلاميةالممتد في المعاملات المصرفية ال يجاب ال تطبيقات    -7

لمرابحات والاعتماد المستندي يجاب الممتد بديلا عن الوعد في اوقد تناولنا في الفقرة الأخيرة استخدام ال  

والمشاركة المتناقصة وكذلك الجارة  الصرفبالوعد يجاب الممتد بديلا عن وكذلك استخدام ال  ،جارةوال 

 .المنتهية بالتمليك

 .نا البحث بالنتائج وقائمة المراجعوختم

وعلى جهودها المستمرة في  ،شورى للاستشارات الشرعية للاستضافةشركة تقدم بشكري الجزيل لأوفي الختام 

 لنا ولهم التوفيق والسداد. ، سائلا المولى عز وجلة المصرفية السلاميةتقديم ما هو مفيد للصناع
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 :في اللغة العقد   .1

الش يء وتقويتها، يقال: عقد طرفي الحبل إذا وصل  يطلق العقد في اللغة ويقصد به الجمع بين أطراف

 ،يقال: عاقدته على كذا ،أحدهما بالآخر بعقدة تمسكها فأحكم وصلها. ويطلق على الضمان والعهد

يقال: عقد البيع إذا أوجبه، وجميع هذه المعاني تدور حول  ،على الوجوب قإذا عاهدته عليه. ويطل

 (.1) معنى الربط والشد

 :العقد في الشرع .2

 معنى عام ومعنى خاص. ،حد معنيينيطلق العقد في الشرع ويقصد به أ

به كل التزام تعهد النسان بالوفاء به سواء كان في مقابل التزام آخر كالبيع  فيقصدما المعنى العام أ

ا كأداء الفرائض والواجبات أم  والشراء ونحوه أم لا، كالنذر والطلاق واليمين، وسواء كان التزامًا دينيًّ

ا أو ما يعقد العقد هو ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو ": بكر الجصاص بويقول أ، التزامًا دنيويًّ

 لأن كل واحد  ، فسميعلى غيره فعله على وجه إلزامه إياه
ً
البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا

 لأن الحالف ألزم نفسه الوفاء 
ً
من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمي اليمين على المستقبل عقدا

وكذا  ،معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بهابما حلف عليه من الفعل أو الترك، وكذلك العهد والأمانة لأن 

وكذلك النذور وما جرى مجرى  ،كل ما شرط النسان على نفسه في ش يء يفعله في المستقبل فهو عقد

 .2 "ذلك

                                                           

 )1( لسان العرب – القاموس المحيط – معجم مقاييس اللغة.

 .295-2/294 ،للجصاصأحكام القرآن  (2)
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أما المعنى الخاص للعقد فهو الالتزام الذي لا يتحقق إلا من طرفين. وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق الفقهاء   

 يعنون به صيغة اليجاب والقبول الصادرة من متعاقدين، وهذا هو المعنى الشائع في كتبلفظ العقد، فهم 

ارتباط "العقد هو   :مام الزركش ي، يقول ال 3 يجاب والقبول"جزاء التصرف بال أ"ربط بذلك  هو ف ،الفقهاء

العقد مجموع إيجاب أحد "قوله: وعرفه ابن عابدين ب .، أي الذي ينشأ عنه التزام4" اليجاب بالقبول الالتزامي

 .5 "المتكلمين مع قبول الآخر

العقد ارتباط الصيغة القولية أو الفعلية الصادرة من المتعاقدين على " وعرف بعض المعاصرين العقد بأنه :

 .6 "وجه مشروع يظهر أثره في محل العقد

 :اس المعاملاتسأالرضا    -2
يقول   ، رفينطن تكون برضا الأو  ،موال الغير بالباطلأكل أوربط ذلك بعدم  ،المعاملات بين الناس ىشرع الله سبحانه وتعال

 عن تراضٍ منكم): الحق عز وجل
ً
والرضا يقتض ي  ،7 (یا أیهـا الـذین آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

واء مقداره أو بالمبيع )سبيوع الغرر لما تتضمنه من جهالة ت الشريعة جل هذا حرم، ولأ بما هو مرض ي عنهالعلم 

للطرفين لجراء التعاقد دون إكراه أو  رادة . كما يقتض ي الرضا حرية ال و صفاته( أو الثمن أو الاجلأ نوعه

 .غصب أو خديعة

                                                           
   
 العقود والشروط وانظر. 45 /1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، بيروت، بلا سنة طبع،  مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، (3)

 .644م، ص1934أحمد إبراهيم بك، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، السنة الرابعة، العدد الأول، القاهرة، ، والخيارات

 .2/397 ،المنثور في القواعد (4( 

  5. رد المحتار على الدر المختار: 1/3.

 .19ص  ،، د. باسل محمود عبد الله الحافينظرية العقد وتطبيقاتها المعاصرة  6
 .29النساء، آية  سورة  7
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 .واتفق الفقهاء على أن التعبير عن الرضا يكون باليجاب والقبول  

 :يجابالإ  2/1

وجَبَهُ هو، "وَجَبَ الش يءُ يَجِبُ وُ  :جاء في لسان العرب ،ي اللزوميجاب يعنال و 
َ
ي لزمَ. وأ

َ
 أ
ً
وجَبَه، واسْتَوْجَبَه جُوبا

َ
وأ

وْجَبْتُ البـيعَ ف
َ
، وأ

ً
بَتَ، ولزِمَ. ووجَبَ البـيعُ يَجِبُ جِبَة

َ
 إِذا ث

ً
ه. يقال: وَجَبَ الش يءُ يَجِبُ وُجوبا ي اسْتَـحَقَّ

َ
وَجَبَ. أ

وْجَبَ لك البـوقال 
َ
، وقد أ

ً
 ووُجوبا

ً
؛ واسْتَوْجَبَ الش يءَ: اللـحيانـي: وَجَبَ البـيعُ جِبَة

ً
وْجَبَهُ هو  إِيجابا

َ
ه. يعَ وأ اسْتَـحَقَّ

 
َ
ة  يُوجِبُ له الـجَنَّ

ً
وْجَبَ الرجلُ إِذا عَمِلَ عَمَلا

َ
 من الذنوب التـي يُسْتَوْجَبُ بها العذابُ؛ وأ

ُ
: الكبـيرة

ُ
 والـمُوجِبة

َ
و أ

 .8 النار"

اليجاب هو اللفظ الصادر أولا من أحد " :بقوله الحنفيةئق من اصاحب البحر الر  ما في الشرع فقد عرفهأ

إثبات الفِعل يجاب هو  ": ال ويقول ابن عابدين ،9 المتخاطبين مع صلاحية اللفظ لذلك رجلا كان أو امرأة"

 
ً

لا ال على الرِّضا الواقع أوَّ شتري فيقول اشتريت سواء وق ،الخاصّ والدَّ
ُ
شتري، كأن يبْتدئ الم

ُ
ع من البائع أو من الم

ان
َّ
البيع ليس إلا اليجاب والقبول لأنهما ": الهمامابن يقول الكمال  ،10 ي"منك هذا بألف، والقبول الفعل الث

 .11 "ركناه

إرادتـه فـي الذي یعبـر بـه الشـخص الصـادر منـه على وجهٍ جازمٍ عن  ول الأ  لعرضاهو وفقا للحنفية يجاب ال ف

 .إبـرام عقـدٍ معـينٍ 

                                                           
 .1/793 ،لسان العرب  8

 .3/87 ،البحر الرائق  9

 .506/،4رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين،  10

 .5/74نظر فتح القدير: أ  11
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ممن يملك  يجابإنما يكون ال و  ،يجاب هو الذي يصدر أولادهم أن يكون ال أما جمهور الفقهاء فلا يشترط عن

 .و آخراالمبيع سواء صدر أولا أ

؛ لأنهم سواء صدر أولا أو آخرا ،أو وليها الزوجة، وأهو ما صدر من البائع، والمؤجر ،  عند الجمهور  اليجابف

كون هم الذين سيُ  ِ
ّ
جاء في . 12 "وهكذا ،والزوج العصمة ،والمستأجر منفعة العين ،المشتري السلعة المبيعة مل

شتري : "حاشية العدوي 
ُ
ا كان ...الِيجَاب من البائع، والقبول من الم

َّ
بتدئ في الأصل عُدَّ مثبتًا ، ولم

ُ
البائع هو الم

ما يحصل من الجانبين للبيع، وإن كان الثبات أن يقول بعتك أو ملكتك يجاب : "فال وفي المغني لابن قدامة .13 "إنَّ

 .14 يدل عليهما" او لفظأ

 :القبول  2/2

 " :جابة كما في مختار الصحاح: هو الرضىا وال في اللغة
َ
 من قبل الش يء ق

ُ
بولا: أخذه عن طيب خاطر ، بولا وق

وقبل العمل: رضيه. والقبول:  ،وقبلت الش يء قبولا: إذا رضيته، يقال: قبل الهدية ونحوها. وقبلت الخبر: صدقته

  .15 "وقبل الله الدعاء: استجابه ،الرضا بالش يء وميل النفس إليه

و الغالب أن یبدأ أحد المتعاقـدین . العقـدبحیـث إذا اقتـرن بـه قبـولٌ مطـابقٌ لـه انعقـد  يجاب شطر العقد وال  

 على القبول، فقد یتم 
ً
بالیجـاب یتلـوه قبـول المتعاقـد الآخـر، ولكـن لـیس مـن الضـرور ي أن یأتي الیجاب سابقا

 .عن إرادتين متطابقتين زامنيني تعبيرین متالعقد بتلاق

 :فيهلس العقد تعريفه ومذاهب الفقهاء  مج -3
 

                                                           
 .0 3/561 ،المغني لابن قدامة .7/165 ،المجموع للنووي  12
، الغرر البهية لزكريا 328، ص3. وانظر عند الشافعية والحنابلة: روضة الطالبين للنووي، ج129، ص2حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، ج 13

 .5، ص2. شرح منتهى الرادات للبهوتي، ج259، ص4نصاف للمرداوي، ج.  ال 121، 6الفروع، للمرداوي، ج , الفروع وتصحيح287، ص2الأنصاري، ج
  المغني لابن قدامة، 14.7/6 

 .217، مختار الصحاح  15
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التي يلتقي فيها  لحالة، ويطلق الفقهاء على اب والقبول الواقعان على محل معينيجابالتقاء ال قد عينعقد ال

هل يعني الفقهاء بمجلس العقد  ؛ن كان هناك سؤال يثور في هذا الصددوإ .اليجاب بالقبول مجلس العقد

 .الزمان ؟وحدة  مالمكان أوحدة 

جْلَسُ بفتح اللام المصدرجاء في لسان العرب: " ،لى المكانفالمجلس بالفتح يشير إ
َ
جلِس موضع  ،والم

َ
والم

تَ عَدِ ي إِليها الفعلُ بغير في ،الجلُُوس
ُ
جْلِس: مكان ": وفي المعجم الوسيط ."وهو من الظروف غير الم

َ
الم

 ،العمومومََْلِس  الجلُُوس. والطائفة من الناس تُُصَّص للنظر فيما يناط بها من أعمال. ومنه مََْلِس الشَّعْب،

 ."الِحسب   والمجلس الأعيان، ومَلس

الذي  كانالملى إنهم يشيرون بمجلس العقد أم قوالهأفالذي يفهم من بعض أما المجلس في استخدام الفقهاء 

جاء في  ،غلبباعتبار ذلك هو الأ   انعقاد العقدأو حالة  ،16غلب الحنفية ألى هذا يذهب ، وإيضم المتعاقدين

 
ُ
ة ادَّ

َ ْ
بَيْعِ هُوَ الِاجْتِمَا" :حكام العدليةمن مجلة الأ  (181)الم

ْ
بَ مَجْلِسُ ال

ْ
وَاقِعُ لِعَقْدِ ال

ْ
 يع".عُ ال

لى الة التي ينعقد فيها العقد وليس إلى الحا من الفقهاء المعاصرين يميلون إلى تفسير مجلس العقد إولعل كثير 

الحال الذي يكون فيه المتعاقدان مقبلين على التفاوض ": ف مجلس العقد بأنهلذا نجد من عرّ  ،مكانه فقط

 .أي حال اتحاد الكلام في موضوع العقد ،17 "في العقد ومنشغلين به

  ؛ساس التبادلأنهما يعبران عن الرضا الذي هو أحيث  يجاب والقبول منحيث إن العقد يقوم على ال و 

من  وأ من الموجبحيانا أ ن الواقع يتطلبلا أإيجاب بالقبول دونما فاصل زمني مؤثر . الأصل أن يقترن ال ف

                                                           

 .6/2993 ،لكاسانيالصنائع لبدائع حتى أنهم يبطلون العقد إذا تحرك المتعاقدان من مكانهما. أنظر   16

 .4/106 ،. الفقه الإسلامي وأدلته1/348 ،المدخل الفقهي العام للشيخ الزرقا  17
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الفترة بأنه "لى تعريف مجلس العقد ولهذا مال كثير من المعاصرين إ ،ن يقبل بالبيعالقابل أن يتروى قبل أ

 لاقترانه الزمنية الفاصلة ما بين اليجاب والقبول والتي تتحدد خلالها المدة التي يبقى فيها 
ً
اليجاب صالحا

  .18 بالقبول"
لموجب خيار الرجوع عن إيجابه إلى أن يصدر لأن  ،والحنابلة لحنفية والشافعيةا ؛ويذهب جمهور الفقهاء

 .19 القبول أو ينفض المجلس، وخالف المالكية حيث لم يجيزوا للموجب حق الرجوع

 .المجلس، فهو غير ملزم بالقبول للطرف المخاطب باليجاب خيار القبول لحين انفضاض ويكون 

، وقد يمتد مجلس العقد بين واحد في حال التعاقد بين حاضرين يجاب قد يتصل بالقبول في مكان وزمانوال 

ن إفيمتد مجلس العقد بتلازمهما حتى و نهما ظلا متلازمين ، ولكن طالما أوالزمانتلف المكان الحاضرين فيخ

في حال  يجاب عن زمان القبول ال  زمانيختلف وقد  ماشيين في الطريق.كأن يكونا ، و المكانأاختلف الزمان 

 ،يجاب لازما للموجبومتى يكون ال  حالات اتصال اليجاب بالقبول،. وقد ناقش الفقهاء التعاقد بين متباعدين

 .وهذا ما سنناقشه في الفقرة التالية

 ا:وصوره  احكامهأ   :القبولو يجاب  الإ  بين   (تراخياللاة )االمو    -4
 في حال التعاقد بين حاضرين: 4/1

وحدة زمنية تبدأ من وقت صدور اليجاب وتستمر لى مجلس العقد باعتباره إهاء المعاصرين ينظر بعض الفق    

طوال المدة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد، دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد، 

                                                           
 http://almerja.net/reading.php?i=1&ida=1301&id=973&idm=49026مجلس العقد لمحمد عبدالله صديق   18

 .3/147 ،البهوتي ، كشاف القناع3/339 ،لنوويل ، الروضة5/78: لابن الهمام فتح القدير  19
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ما طول هذه  :هو . والسؤال20 اقدين للمكان الذي حصل فيه العقدوتنتهي بالتفرق، وهو مغادرة أحد الع

 ؟. يجاب والقبول إذا حدث تراخي بين ال وهل يضر ؟. الفترة 

 :ن الفقهاء على مذهبينفي هذا الصدد نجد أ   

 ،وبعض الحنابلة المذهب الشافعي يشترط الفورية في اتصال اليجاب بالقبول. ويتبنى هذا الرأي: ول المذهب الأ 

جنبي عن ، وأن لا يتخللهما كلام أيجاب والقبول : "يشترط ألا يطول الفصل بين ال يقول النووي في الروضة

المشتري بين اليجاب والقبول  ولو ماتأم لا،  ، سواء تفرقا عن المجلس، لم ينعقدو تخلل، أفإن طال العقد،

ه حاضرٌ فقبلَ، فالأ
ُ
 بين اليجاب "ويضر تخ :مغني المحتاجوجاء في  .21 صح المنع"ووارث

ً
لل كلام أجنبي ولو يسيرا

 عن القبول"  ،والقبول ولو لم يتفرقا عن المجلس
ً
 .22لأن فيه إعراضا

يقض ي مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة الذين يجيزون التراخي في القبول كما  :المذهب الثاني

، مما لا يستغنى عنه في إبرام العقود ،ن النظر والتروينه ممكِ بإعطاء فرصة للموجه إليه اليجاب تُ  ،العرف

ر عن المجلس تى لو أوجب أحدهما البيع فقام الآخفإن اختلف المجلس لا ينعقد ح"وفي هذا يقول الكاساني: 

لأن القياس أن لا يتأخر أحد  ،ل لا ينعقدعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبأو اشتغل ب ،قبل القبول 

لأنه كما وجد أحدهما انعدم في الثاني من زمان وجوده فوجد الثاني والأول  ،الشرطين عن الآخر في المجلس

فتوقف أحد الشرطين على الآخر  ،إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد باب البيع ،منعدم فلا ينتظم الركن

 للشرطين مع
ً
 وجعل المجلس جامعا

ً
 عند اتحاد المجلس فإذا اختلف لا  حكما

ً
تفرقهما للضرورة يصير مفضيا

ما ذكرنا أن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر والتأخر لمكان الضرورة ......يتوقف وهذا عندنا، 

                                                           
 .118م، ص1985، مطبعة مقهوي، الكويت، 1، ج2طالخيار وأثره في العقود، د.عبد الستار أبو غدة،   20

 .3/342روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، إشراف زهير الشاويش، المكتب الاسلامي، الطبعة الثالثة،   21

 .3/148 ،انظر كشاف القناع للبهوتيو . 6-2/5 ،مغني المحتاج للشربيني  22
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و ول ،لأن القابل يحتاج إلى التأمل ،)ولنا: أي الحنفية( أن في ترك اعتبار الفور ضرورة ،وأن تندفع بالفور 

ان على دابتين أو دابة واحدة وعلى هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسير  ،اقتصر على الفور لا يمكنه التأمل

 - وإن قلَّ  -وإن كان بينهما فصل وسكوت  ،فإن خرج اليجاب والقبول منهما متصلين انعقد ،حمل واحدفي م

ي "والذ موقف المذهب المالكي بقوله:ويلخص الحطاب . 23 "لأن المجلس يتبدل بالمش ي والسير ،لا ينعقد

مضاء والقبول من غير فاصل ي ال جابه في المجلس بما يقتض أذا إنه تحصل عندي من كلام أهل المذهب أ

. وكذا لو حصل حتى انقض ى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقايجاب إن تراخى القبول عن ال و  لزمه البيع اتفاقا،

لا يضر " ويقول الدسوقي: .24 حتى لايكون كلامه جوابا للكلام السابق"عراض عما كانا فيه فاصل يقتض ي ال 

طال  ولزام المشتري ول، وللبائع إن يخرجا من البيع لغيره عرفاألا في البيع الفصل بين اليجاب والقبول إ

 .25الزمان" 

يأخذون في الوقت "ولكنهم  ،الحنابلة فهم يتفقون مع المالكية والحنفية في عدم اشتراط الفوريةفقهاء وأما        

البيعان بالخيار مالم )نفسه بخيار المجلس على معناه الصحيح المتفق مع ظاهر الحديث الصحيح وهو 

بالتروي قبل إتمام العقد ولا يشترطون فالحنابلة هم أوسع المذاهب في هذه المسألة لأنهم يسمحون  (،يتفرقا

 فيسمحون وفي الوقت نف ،صدور القبول فور صدور اليجاب
ً
سه يسمحون بالتروي بعد انعقاد العقد فعلا

 للنص  –لكل من العاقدين 
ً
 .26 "بفسخ العقد ما دام المجلس لم ينفض –طبقا

                                                           

 .5/137 ،للكاسانيالصنائع دائع ب  23

 .241 -240 /4مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب، دار الفكر،   24

 .4/5 ،الدسوقي  25

 عن تفوق التشريع السلامي ،سلاميالعقد في الفقه ال   26
ً
 (.www.alukah.net محمدي دكتور عباس حسن ،)دراسة مقارنة بالقانون الوضعي تكشف تفصيلا

http://www.alukah.net/
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 ونصت  
ُ
ة ادَّ

َ ْ
يجَابِ " :من مجلة الأحكام العدلية على إثبات الخيار للمتبايعين (182)الم ِ

ْ
خِيَارِ بَعْدَ ال

ْ
تَبَايِعَانِ بِال

ُ ْ
الم

ى آخِرِ 
َ
 إل

َ ْ
ا الم

َ
الَ: بِعْت هَذ

َ
نْ ق

َ
بَيْعِ بِأ

ْ
بَيْعَ فِي مَجْلِسِ ال

ْ
تَبَايِعَيْنِ ال

ُ ْ
حَدُ الم

َ
وْجَبَ أ

َ
وْ أ

َ
: ل

ً
لا
َ
جْلِسِ، مَث

َ ْ
مْ الم

َ
رَيْت وَل

َ
ت
ْ
وْ اش

َ
الَ أ

بْلَ انْتِهَاءِ 
َ
رَاخِيًا ق

َ
لِكَ مُت

َ
الَ ذ

َ
وْ بِعْت بَلْ ق

َ
رَيْت أ

َ
ت
ْ
فَوْرِ اش

ْ
ى ال

َ
رُ عَل

َ
خ

ْ
 يَقُلْ الآ

ُ
ة دَّ

ُ ْ
كَ الم

ْ
تْ تِل

َ
ال
َ
بَيْعُ وَإِنْ ط

ْ
جْلِسِ يَنْعَقِدُ ال

َ ْ
 ".الم

27. 

الدولي  سلامي، وقد رجحه مجمع الفقه ال هو الراجح وهو الذي عليه العملليه جمهور الفقهاء ولعل ما ذهب إ

واليصاء عدا الوصيـة  –التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس " :( ونصه3/6)53في قراره رقم 

وتطابق اليجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة  –والوكالة 

 .28 رف"بين اليجاب والقبول بحسب الع

ذ نصت في المادتين على ما ( خلاصة المذهب الحنفي إ184 – 183)حكام العدلية في المادتين ولخصت مجلة الأ 

أحد العاقدين بعد اليجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على العراض بطل اليجاب، و لو صدر من يلي: "

ثلا: لو قال أحد المتبايعين: بعت و اشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر م .لا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك

لو قبل انفضاض قع بعده و واآخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل اليجاب ولا عبرة بالقبول ال

 ."سالمجل

 
ُ
ة ادَّ

َ ْ
يجَابُ "( 184)الم ِ

ْ
لَ ال

َ
قَبُولِ بَط

ْ
بْلَ ال

َ
يجَابِ وَق ِ

ْ
بَيْعِ بَعْدَ ال

ْ
تَبَايِعَيْنِ عَنْ ال

ُ ْ
حَدُ الم

َ
وْ رَجَعَ أ

َ
رُ بَعْدَ  ،ل

َ
خ

ْ
بِلَ الآ

َ
وْ ق

َ
ل
َ
ف

بَيْعُ 
ْ
 يَنْعَقِدُ ال

َ
جْلِسِ لا

َ ْ
لِكَ فِي الم

َ
ت رَجَعَ  .ذ

ْ
بِل
َ
رِي ق

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
نْ يَقُولَ الم

َ
بْلَ أ

َ
ا وَق

َ
ذ
َ
تَاعَ بِك

َ ْ
ا الم

َ
بَائِعُ: بِعْت هَذ

ْ
الَ ال

َ
وْ ق

َ
 ل

ً
لا
َ
مَث

بَيْعُ 
ْ
 يَنْعَقِدُ ال

َ
لِكَ لا

َ
رِي بَعْدَ ذ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
بِلَ الم

َ
مَّ ق

ُ
بَائِعُ ث

ْ
 .29 "ال

                                                           
 .182مجلة الأحكام العدلية، المادة   27

 (.3/6، )53قرار  رقم  ،سلامي الدوليقرارات مجمع الفقه ال   28

  مجلة الأحكام العدلية.29 
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 30 تية:نتهي في الحالات الآاليجاب يوالذي يفهم من نصوص الفقهاء على اختلافت يسير بينهم أن  

 إذا عدل الموجب عن إيجابه في مجلس العقد قبل أن يقترن به قبول. .أ

 .ن ينشغل بغيرهإذا رفض من وُجّه إليه اليجاب صراحة أو ضمنا كأ .ب

 ل فيه.و عدَّ إذا كان القبول غير مطابق للإيجاب بأن زاد القابل أ .ت

لقابل عرفا كما يقول ابن قدامة "والمرجع افترق الموجب وان بأ إذا انتهت المدة المحددة للايجاب دون قبول  .ث

نه ، فدل أن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه، لأ فيما يعدونه تفرقالى عرف الناس وعاداتهم في التفرق إ

 .31 "أراد ما يعرفه الناس

 :يجاب الممتدال  /4 

يجاب قد يكون موجها . بيد أن ال برفضهه له في مجلس العقد أو جّ ما بقبول من وُ صل أن اليجاب ينتهي إالأ 

يجاب ي ضوء هذا المفهوم يمكن تعريف ال يجابه زمانا. وف، أو أن الموجب يرغب في امتداد إلشخص بعيد مكانا

 الممتد على النحو التالي:

والمتعلق بمحل  يجاب الجازم  الصادر من الموجب والممتد لما بعد مجلس العقدال  : هو الممتد  يجابال  4/1

و له حق التصرف فيه، والموجه الى  شخص محدد  او الى مجموعة معين )عين أو منفعة(يملكه الموجب أ

 .اشخاص بحيث  ينعقد العقد  على المحل بمجرد قبول من وجه له الايجاب

 :الشروط الآتيةيجاب الممتد ال يشترط في  تعريف الومن خلال 

 ي باتّ أ :جازما يجابال يكون  أن .أ
ً
  لى المستقبل.ا إو مضافوغير معلق على شرط أ ا

                                                           
 .3/17. الهداية، 339-3/338. روضة الطالبين، 242-4/240مواهب الجليل،   30
 .6/12المعني لابن قدامة،   31
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ن يكون صادرا ممن يملك محلا أيجاب يجب أن ال قصد به وهذا الشرط : بمحل معينيجاب ال تعلق ن يأ  .ب

 جرة.أو الأ قابلا للبيع 

 .و لكل الناسأو فئة من الناس أيجاب سواء كان شخصا بعينه وجه له ال يمن يشترط تحديد  .ت

 .م قصيراأطويلا كان  ،جلأيجاب الممتد للإ كون ن يأيشترط  .ث

 :والعقد المضاف إلى المستقبلالمعلق الفرق بين اليجاب الممتد وبين العقد  4/3

قٍ عليه، وهو المسمى " يتم  هو العقد الذي  32المعلق  لعقدا  ِ
ّ
 وجودِهِ بأمرٍ آخر معل

َ
إنشاؤه بصيغةٍ تُفيدُ ارتباط

سيارة ن اشتري لي والدي المعلق على شرط نحو قول القائل: أبيعك سيارتي إ والعقد .33 "بالشرط الجعلي

يجاب عن ال وبذلك فهو يختلف  ،يجاب بالقبول ولكنه معلق على شرطجديدة، فهو عقد مكتمل التقى فيه ال 

 وبذلك فهما يختلفان. ،يجابي هو شطر العقد ولا يكتمل العقد إلا بقبول الطرف القابل للإ الممتد الذ

 .ك سيارتي الشهر القادمعبيأ :نحو قول القائلالبيع المضاف للمستقبل مر نفسه ينطبق على والأ 

 الملزم: يجاب الممتد والوعدالفرق بين ال  4/4

خبار ، قوامه تعهد شخص بلفظ ال تصرف شرعي قولي يتم بالرادة المنفردة: "الوعد كما عرفه بعض الفقهاء

  يبأن يسد
ً
 مجانا

ً
نه ملزم ديانة وغير . والوعد في رأي جمهور الفقاء بأ34 دون مقابل في المستقبل"لغيره معروفا

                                                           
 عن يختلف الفقهاء حول جواز العقد المعلق، إذ يذهب الجمهور على منعه لأن البيع يقتضي نقل الملكية، ووجود الشرط يكون مانعا من ذلك، فضلا  32

ا يذهب ، وهذا معنى الغرر. بينمالتصرف المعلق مرتبط في وجوده بالشرط المعلق الذي يمكن أن يقع أو لا يقعفيتضمن التعليق غررا، - وجود الغرر

قال ابن القيم: )تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه  شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جوازه.
 .3/399، إعلام الموقعين، الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف(

 .1/564للزرقا: المدخل الفقهي العام،   33
 .2/9083الوفاء بالوعد في الفقه الاسلامي للدكتور نزيه حماد، مجلة المجمع،   34
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وهو  .....،ن كان على سبب ودخل الموعودإلى لزوم الوعد بالشراء ، بينما ذهب بعض الفقهاء إملزم قضاء

 سلامي الدولي.ارجحه مجمع الفقه ال م

، عدم الوفاء بالوعد يقتض ي التعويض عن الضرر ن أيجاب الممتد عن الوعد الملزم من حيث وبهذا يختلف ال 

ن يترتب عليه جزاء أن شاء رفضه دون إمض ى العقد و أن شاء إ ،يجاب الممتد يكون القابل بالخياربينما في ال 

 على رفضه.

 :غائبين التعاقد بين-5

وهو ما تمت مناقشته  ،م لاعلى حق الموجب في الرجوع عن إيجابه أذا كان مجلس العقد هو الفيصل في الحكم إ

  ،رادة التعاقديتم من خلالها التعبير عن إن الحياة العملية تشهد العديد من الصور التي  إفي الفقرة السابقة، ف

، ومثل التلفون الرسالة والرسول في الماض يو  ،خرسلنسبة لل شارة باأو ال  ،فقد يكون ذلك من خلال اللفظ

بيان الحكم الشرعي في الحالات  همية بمكانمن الأ و  .لاتصال الحديثةيميل وغيرها من وسائل اوالفاكس وال 

حدى طرق التواصل ي التواصل بينهما بإالتي لا يجمع الموجب والقابل مجلس واحد، كأن يكونا  متباعدين ويجر 

 .علاهذكورة أالم

 :التعبير عن الارادية العقدية 4/2/1

لفعـل على إنشاء العقد، سـواءً بــالقول أوا عرفاالتعبير عن الرادة العقدیة الجازمة یكون بأیةِ صیغةٍ تدل 

 .أوبالشـارة أو الكتابــة

عادة يتخاطبون  حيث إن الناس هو الأداة الطبیعیـة الأصـلیة فـي التعبیـر عـن الرادة الخفیـة،اللفظ : اللفظ

رفة بينهم للتعبير عن اداة اللغة المتعأداة التعبير والتخاطب في الحياة مستخدمين في ذلك بالكلام الذي هو أ

 و رفضهم للتعاقد.رضاهم أ
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شارته : "وإن خرس أحدهما قامت إول ابن قدامةقي ،شارة لمن لا يستطيع الكلامكما يجوز التعبير عن الرضا بال 

يضا أ"وعلم  :ويقول الحطاب ،36 و الكتابة"رس بالشارة أ: "يصح بيع الأخوفي روضة الطالبين ،35 مقام لفظه"

 . 37 نها يطلق عليها كلام"اطاة، لأولى من المع، وهي ألة على ذلكاشارة الدنعقد بكل قول يدل على الرضا وبال نه يأ

ا لظهور الرادة العقدية بصورة جازمة "ويقول الشيخ مصطفى الزرقا:  في إن النطق باللسان ليس طريقًا حتميًّ

بل النطق هو الأصل في البيان، ولكن قد تقوم مقامه كل وسيلة اختيارية أو اضطرارية مما يمكن  ،النظر الفقهي

 مفيدً 
ً

ه له وقبوله جّ يجاب لمن وُ ين الغائبين عند  بلوغ ال بوينعقد . 38 ا"أن يعبر عن الرادة الجازمة تعبيرًا كاملا

  .39 الموجب العقد، ولا يشترط أن يكون القبول قد وصل إلى علمهو وقت انعقاد ويعد ذلك ، يجابذلك ال 

 رادة عن طريق الوسائل الحديثة والتي تشمل:وقد يتم التعبير عن ال 

 كالهاتف والراديو.  الوسائل الحديثة لنقل الصوت .أ

 لوسائل الحديثة لنقل الكتابة كالبرقية والتلكس والفاكس ورسائل الجوال.ا .ب

 .الصوت والصورة مباشرة كالنترنت لوسائل الحديثة لنقلا .ت

 تعاقد الأطراف في حالة تفرقهم من حيث الزمان والمكان عن طريق الرسول أو الكتابة أو التلكس وما شابه و 

 بين غائبين في مجلس عقد حكمي، يالتعاقد يثير تساؤلا ما إذا كان مثل هذا 
ً
عليه  ومن ثم تجري عتبر تعاقدا

التي يكون فيها وبخاصة في الحالات  ؟.يقيحقحكام مجلس العقد العليه أتطبق  م؛ أحكام مجلس العقدأ

                                                           
 .6/14المغني،   35
 .3/343روضة الطالبين،   36
 .4/229مواهب الجليل،   37
 .2/326المدخل الفقهي العام،   38
 .4/14 ،حاشية رد المحتار على الدر المختار  39
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، وقد يفصل بين متعاصرين من حيث الزمانن كانا إحتى و  ؛بدانمتباعدين من حيث المكان والأ المتعاقدان 

سلا عبر كتاب أو رسول يجاب فيها مر ، وذلك في الحالات التي يكون ال يجاب والقبول فاصل زمني ومكانيال 

 لى القابل.يحتاج إلى زمن ليصل إ

والكتاب كالخطاب "وكما جاء في الفتاوى الهندية:   ،لى جواز التعاقد عن طريق الكتابةوذهب جمهور الفقهاء إ 

وأما الكتابة فهي أن يكتب "الكاساني: يقول  .40 لس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة"وكذا الرسال حتى اعتبر مج

فبلغه الكتاب فقال في مجلسه: اشتريت؛ لأن خطاب  ،بعت عبدي فلانا منك بكذا الرجل إلى رجل أما بعد فقد

وأما " :ويقول في موطن آخر، 41" فكأنه حضر بنفسه، وخاطب باليجاب، وقبل الآخر في المجلس ،الغائب كتابه

 –اشتريت  ، فقال في مجلسه:، فبلغه الكتابالكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل: أما بعد فقد بعت كذا منك

 .42 "ليجاب وقبل الآخر في المجلسفكأنه حضر بنفسه وخاطب با ،لأن خطاب الغائب كتابه –أي انعقد العقد 

، ولا أثر رض والنقش على الحجر والخشب واحدوحكم الكتب على القرطاس والرق واللوح والأ ويقول النووي: "

على صحة البيع بالمكاتبة: لو قال بعت داري لفلان لرسم الأحرف على الماء والهواء. قال بعض الأصحاب تفريعا 

  .43 "انعقد البيع. لأن النطق أقوى من الكتب ،قبلت: فلما بلغه الخبر قال ؛وهو غائب

ومنها  –هذه النصوص لفقهاء الأحناف تدل بكل وضوح على أن العقد بالكتابة " :داغيعلي القرة  ر الدكتو   ل يقو  

، واعتبروا مجلس وصول المكتوب بول الصادر من الشخص الموجه إليهيتم بمجرد الق -البرق والتلكس والفاكس 

                                                           
 .3/9 ،ومجموعة من علماء الهندنظام  الفتاوى الهندية.  40

  علاء الدين الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. المصدر السابق, ج5, ص41.138 

 .6/2994 ،بدائع الصنائع  42

 .9/197المجموع شرح المهذب،   43
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مجلس العقد، بل اعتبروا المكتوب نفسه بمثابة حضور الموجب الكاتب نفسه، فعلى ضوء ذلك فإن الحنفية 

 .44 "يقولون بنظرية إعلان القبول 

فإن قام من المجلس قبل أن یقبل  ،یقبل بههو مجلس العقد، فیلزم أن الكتاب  أو مجلس وصول الرسول یعتبر و 

اء ويثبت  الفقه ،فالمعتبر هو مجلس بلوغ الرسالة أو الكتابة ،لةامر في حال الرسوكذا الأ  انتهى مفعول الیجاب،

ويصح رجوع الكاتب والمرسل عن " :...يقول  .يجاب من الطرف الموجه لهللموجب حق الرجوع قبل صدور ال 

و قبل الآخر بعد ذلك لا رسله قبل بلوغ الآخر وقبوله، سواء علم الآخر أو لم يعلم، حتى لاليجاب الذي كتبه وأ

 .45 ع"يتم البي

ندوة مجمع الفقه  القرار الصادر من ذلك من ،وقد صدرت عدة قرارات مجمعية تتعلق بالتعاقد بين المتباعدين

 ما يلي:والذي جاء فيه  ،السلامي بالهند في هذا الخصوص

 :
ً
المراد من المجلس الحال التي يشتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد، والقصد من اتحاد المجلس أن يتصل اليجاب أولا

 بالقبول في وقت واحد، ومن اختلاف المجلس أن لا يتصل اليجاب بالقبول في وقت واحد.

: )أ(
ً
إذا كان العاقدان على النترنيت في وقت يصح اليجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو، و   ثانيا

.ويُ  ؛واحد
ً
 ظهر الطرف الآخر قبوله بعد اليجاب بالفور انعقد البيع، ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحدا

                                                           
 حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة للدكتور علي القرة داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي.  44
 .5/79، فتح القدير  45
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 على النترنيت وقت اليجاب، وبعد وقت استلم 
ً
)ب( إذا أجاب أحد في البيع على النترنيت ولم يكن الطرف الآخر متواجدا

 .46 "ليجاب، فهذه إحدى صور البيع بالكتابة، وعندما يقرأ اليجاب يلزمه إظهار القبول في حينها

م( بشأن 1990( لسنة )6|3|54مجمع الفقه السلامي، إذ نص في الفقرة الثانية من قراره المرقم )ليه والأمر نفسه ذهب إ 

عاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، إذا تم الت -2" :جراء العقد بآلات الاتصال الحديثة على أنهإ

 بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام إطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فوين
ً
ن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا

 .47 "الأصلية المقررة لدى الفقهاء

 ليجاب الممتد في الحياة اليومية:صور ا /6

 ، ومن أمثلة ذلك:في الحياة اليومية كثيرةيجاب الممتد تطبيقات للإ 

إذ يحق لكل من يدخل  ،لى العمومإيجاب موجه إفذلك  ،والتي يسجل عليها ثمن السلعة عروض السلع في المحلات التجارية -

 .ن يقبل شراء السلعة بثمنها المرقوم فيهاالمحل أ

ولكل من يرغب  ،السلع المعروضة والمحدد ثمنها ملاييننترنت إذ تنتشر على شبكة ال  ،نترنتعروض السلع على شبكة ال  -

 .تسديد الثمن واستحقاق السلعة التي ترسل له عن طريق شركات التوصيل

دخال النقود في المكان إشخص ي ويحق لأ  ،ديد ثمنهاصناف من السلع مع تحلبيع المباشر التي يوجد بداخلها أماكينات ا -

 .صص لذلك وتسلم سلعته من الماكينةالمخ

 .و لفئة محددةأ التخفيضات الموسمية الموجهة للجميع -

 مثلة على ذلك تكاد لا تحص ى.والأ 

                                                           
 (.3/13) 54قرار رقم:  ،قرارات مجمع الفقه الاسلامي بالهند   46

 .(6|3|54قرار رقم  ،قرارات مجمع الفقه الاسلامي الدولي  47
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 يجاب الممتد في الصيغ المصرفية الاسلامية:تخدام ال اس /7

 خدام الايجاب الممتد بديلا عن الوعد بالشراء:تاس 7/1

والاعتمادات المستندية جارة وال المرابحة  :سلامية منهاي عدد من المنتجات المصرفية ال تم تضمين الوعد  ف    

السلعة كمخرج شرعي لتغطية المخاطر التي يتعرض لها البنك والتي تنشأ في حالات قيام البنك بشراء  بالمرابحة 

التوقيع على عقد البيع أو ن يكون هناك التزام تعاقدي على العميل. وبعد الشراء يطلب البنك من العميل دون أ

 ،جارةالعميل فله قبول الشراء مرابحة أو قبول التوقيع على عقد ال  التزام على لا يوجدارة. وطالما جعلى عقد ال 

وهي عبارة عن  ال الامتناع عن التوقيع يتعرض البنك لما يسمى بالمخاطر السعرية.حوفي  وله الامتناع عن ذلك.

 .تكلفتها بسعر أقل من عادة بيع السلعة في السوق إنتيجة  تنشأالخسائر التي 

خسائر الفعلية الناشئة وفي حال تطبيق الوعد الملزم بالشراء يلتزم العميل بموجب الوعد بتعويض البنك عن ال

للآمر بالشراء والذي  سلامي الدولي بشأن المرابحة والمرابحةالبيع طبقا لقرار مجمع الفقه ال  عادةعن عملية إ

 :تيينص على الآ

 للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء ، و يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفرادوهو الذي : الوعد"ثانيا:    
ً
يكون ملزما

 على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر اللزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما 
ً
 إذا كان معلقا

 بسبب عدم الوفاء با
ً
 لوعد بلا عذر.بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا
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:
ً
بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم  ، وتجوز فيوهي التي تصدر من الطرفين :المواعدة ثالثا

يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع 

 للمبي
ً
 .48 "ع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النسان ما ليس عندهمالكا

الايجاب الجازم  الصادر من الموجب والممتد لما بعد " :الذي اخترناه في البحث وهو يجاب الممتدووفقا لتعريف ال         

لى  شخص ، والموجه إو له حق التصرف فيهيملكه الموجب أ و منفعة(أعين والمتعلق بمحل معين ) العقدمجلس 

أن يتبين لنا  "،يجابى المحل بمجرد قبول من وجه له ال شخاص بحيث ينعقد العقد علأو إلى مجموعة أ محدد

 وذلك للآتي: ،يجاب الممتد غير ممكن من الناحية الشرعية وغير مجد من الناحية العمليةاستخدام ال 

إذ لا يجوز  ،يجاب للعميللشرعية؛ يشترط أن يكون البنك مالكا للسلعة قبل أن يصدر ال فمن الناحية ا  -

 يقع في النهي عن بيع ما لا يملك.جابا على سلعة لا يملكها حتى لا يإن يصدر أللبنك 

يجاب الممتد فإنه بذلك يكون عرضة أصدر ال ولا ثم أذا اشترى السلعة إن البنك ؛ فإأما من الناحية العملية -

 و الايجار .في حالة عدم قبول العميل اليجاب الموجه له بالبيع أللمخاطر السعرية 

نما يشتریها بناء على طلب العميل تي يكون البنك غير مالك للسلعة وإينطبق على كل الحالات ال وهذا التخريج

 ستندية بالمرابحة.و تجارية أو اعتمادات مة شخصية أسواء كانت مرابح

 يجاب الممتد بديلا عن الوعد بالشراء في الصرف:تخدام ال اس 2/ 7

تظهر الحاجة للحماية من تقلبات أسعار الصرف بالنسبة للمستوردين الذين يقومون بفتح اعتمادات مستندية 

 بعملات أجنبية. 
ً
 وتعتبر بالعملة الأجنبية وذلك لاستيراد بضائع معينة، وكذلك لمديري المحافظ التي تحتوي أصولا

                                                           
 .الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء بشأن(، 2/5) 40قرار رقم: قرارات مجمع الفقه الاسلامي الدولي   48



 

22 
 

 الايجاب الممتد

لتي تتعرض لها الشركات والمؤسسات، وذلك من حيث إن تغيرات في سعر صرف العملات من أكثر أنواع المخاطر اال   

الشركة التي يكون عليها التزام بعملة أجنبية واجب السداد في أجل لاحق تكون في حاجة إلى تثبيت سعر تلك العملة 

 ،الأجنبيةفي يوم السداد، بحيث تكون قادرة لمعرفة كم هو المبلغ بالعملة المحلية الذي تسدده للوفاء بالتزامها بالعملة 

في  لمخاطر تقلبات تكلفة المواد الأولية التي يستخدمونهاسبيل المثال ى عل أصحاب المصانعيتعرض كما 

 لهذا يستخدم الوعد  ،الانتاج
ً
لعمليات الشراء المستقبلية التي تدخل فيها المصانع وذلك على النحو  بديلا

ميل السلعة التي يرغب فيها وفق سعر محدد المستخدم في الوعد بالصرف، حيث يعد البنك بالبيع على الع

جل المحدد يكون العميل الموعود بالخيار إن شاء طالب البنك بالتنفيذ وإن شاء ، وفي الأ يتفق عليه الطرفان

 لسعر السلعة يوم التنفيذ
ً
 .لم يطالبه وذلك طبقا

سواء كان من طرف واحد أو من عن الوعد بالشراء يجاب الممتد بديلا َاستخدام ال والسؤال هو: هل يمكن   

ية ح. فالمتبع من النانه غير ممكن من الناحية الشرعية والعمليةأجابة المباشرة على ذلك . وال طرفين ؟

ميل تسديد رسم على الوعد من الععندما يعد العميل بالصرف في أجل لاحق يطلب  كن البنأالعملية 

ذا لم يرغب العميل في بحيث إ ،و رسم غير مستردوه ،)العميل(من طرف واحد الوعد ذا كان بالصرف إ

فتت به بعض ، وهو اتجاه أضرار من مخاطر أو أ التنفيذ يكون الرسم المسدد عوضا للبنك عما يتعرض له

 .49 الهيئات الشرعية

 لهذه الصيغة تتم عملية وعود ف ؛بين البنك والعميل ن كان التحوط يجري عن طريق تبادل الوعودأما إ  
ً
وفقا

( 1 ةملزمة متبادلة بين البنك والعميل، بحيث يعد البنك العميل وعدا مستقلا بأن يبيع عليه اليورو )عمل

وفي ت، ريالا  6ريالات، في حال كون سعر اليورو في السوق في  تاريخ التنفيذ أكثر من  6يورو مقابل  1بسعر 

                                                           
 .1432وتاريخ  150/1قرار الهيئة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري   49
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ريال في حال  6يورو =  1( مقابل اليورو بسعر 2المقابل يعد العميل البنك بأن يبيع عليه الريال السعودي )عملة 

يكون لكل من البنك والعميل الخيار في تاريخ التنفيذ و ل، ريا 6كان سعر اليورو في تاريخ التنفيذ أقل من 

 )الاستحقاق( مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ وعده أو إعفائه منه.

ومن ثم  ،المتقابلين الذين لا يقعان على نفس المحلمن قبيل الوعدين نها أباعتبار هذه الصيغة جازة إتم وقد 

 .50المنهي عنها في الصرف  واعدةمن قبيل المليست فهي 

 .؟لتحوطبديلا عن الوعد بالصرف المستخدم عادة في منتجات اهاتين الصيغتين في  يجاب الممتديصلح ال  فهل

في حال يجابا بالبيع لعملة معينة وبسعر معين أن يصدر البنك إالناحية الشرعية ن هناك مانعا من ألا يظهر  

ولكن من الناحية العملية تقف في طريق تنفيذها عدة لها، يجاب العملة التي يصدر ال تلك كان المصرف يملك 

 عقبات منها:

يطلب البنك من العميل رسما غير  –البنك هو  الذي عادة يكون  -في حال الوعد بالصرف من طرف واحد   .أ

الممتد يجاب وفي حال ال  .التزام البنك بالبيع على العميل و مقابلتنفيذ الوعد ألة مخاطر عدم لمقاب مسترد

ن . والعربو من قبيل العربون الرسم يكون  ن ذلكفإ يجابعلى ال  ذا اشترط البنك على العميل تسديد رسمإ

نه أويكون للمشتري خيار الفسح خلال مدة محددة على  ،يجاب والقبول يدفع عند العقد المكتمل فيه ال 

 .عادته لهإن لم يمض العقد فللبائع حق عدم إو  .جزءا من الثمنمض ى العقد يتم احتساب العربون أن إ

 .51 ن يقع باتاأويجب  ،ن عقد الصرف لا يجوز فيه الخيارغير جائزة، لأ وهذه الصورة 

بديلا عن الوعد في الصرف  ن يكون أمن الناحية العملية يصلح  وتأسيسا على ما تقدم فإن الخيار الممتد لا

 غراض التحوط أو غيره.سواء لأ 

                                                           
. وانظر قرارات الهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري، قرار 49المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار   50

130/3. 
 .53أنظر المعيار الشرعي رقم   51
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فيه  يبيع ايجابا باتإبمعنى أن يصدر البنك  ؟. يجاب الممتد بديلا عن الوعد من طرفينوهل يصلح ال   -ب

تاريخ   اليورو في السوق في، في حال كون سعر ريالات 5يورو مقابل  1( بسعر 1 ةاليورو )عملعلى العميل 

الريال السعودي ى البنك بأن يبيع عليجابا إلبنك لالعميل يصدر وفي المقابل ت. ريالا  5التنفيذ أكثر من 

 .ريال 5ريال في حال كان سعر اليورو في تاريخ التنفيذ أقل من  5يورو =  1( مقابل اليورو بسعر 2)عملة 

الطرفين يملك العملة التي  كلاأن نها جائزة شرعا وممكنة من الناحية العملية في حال ذه الصورة أرى أه

نما هو التزام بالبيع لا يكتمل العقد فيه إمن طرف واحد ليس بيعا و  يجابأن ال يجابا ببيعها، ذلك يصدر إ

يصدر من ن أز نه يجو إذا جاز صدور اليجاب الممتد من طرف واحد فإلا بالقبول من الطرف القابل. و إ

لإيجاب مالك للعين  الطرفين المصدرين لن كلاأوطالما  ،يجابين لا يقعان على محل واحدأن ال طرفين طالما 

 .محل اليجاب

 في المشاركة المتناقصة:يجاب الممتد بديلا عن الوعد تخدام ال اس 3/ 7

لكية، دفعة واحدة أو على في الميعطي البنك فيها الحق للشريك في الحلول محله المتناقصة عقد  شاركةالم

وذلك  حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها، وطبيعة العملية، على أساس إجراء ترتيب منتظم، دفعات،

وعند اكتمال  البنك في المشاركة. حصةمبلغ المتحصل كقسط لسداد تجنيب جزء من الدخل من خلال 

 .العين لصالح العميلل سداد حصة البنك تؤو 

إذا رغب العميل في و جزءا منها بثمن متفق عليه أته في المشاركة صح هيعد البنك العميل ببيع وفي العادة

 .ذلك

يجاب أن يستخدم فيها ال التي يمكن سلامي ال  نواع صيغ التمويللمشاركة المتناقصة ربما تكون من أكثر أوا

ممتدا  يجابالحصته وله أن يصدر إشاركة المتناقصة مالك ن البنك في المأذلك  ،الممتد بديلا عن الوعد
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بالثمن البنك  حصة للعميل فيه حق قبول شراء يكون  بحيث ،او مفتوحلصالح العميل محددا بمدة أ

 راد ذلك.أو متى أحدد المتاريخ الالمحدد خلال 

لشراء . فبمجرد قبول العميل لجراءات على البنكالممتد عن الوعد في هذه الحالة أنه يقلل ال  يجابال  وميزة

ينعقد العقد بين الطرفين خلافا للوعد الذي يتطلب من البنك والعميل التوقيع على عقد بيع جديد عند 

 ن الوعد ليس عقدا.إحيث  ،تنفيذ الوعد

 

 

 

 

 د في الجارة مع الوعد بالتمليك:يجاب الممتد بديلا عن الوعتخدام ال اس 7/4

لمؤجرة للمستأجر في نهاية جارة يقترن بها الوعد بتمليك العين انوع إ يه –أو المنتهية بالتمليك  -جارة مع الوعد بالتمليك ال 

و بالوعد بالبيع بثمن رمزي أو أيجارية بالهبة المعلقة على شرط سداد الأقساط ال ما إويتم التمليك  ،ثنائهامدة الجارة أو أ

 .52حقيقي 

رباح التي يطلبها خلال الأصل والأ ك في العادة بحساب تكلفة شراء يقوم البنجارة مع الوعد بالتمليك في ال 

 ذا استوفى العميل شروطا معينة.العين المؤجرة إ هيعد البنك العميل بتمليكو  ،مرحلة التمويل

                                                           
 ، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.9ينظر المعيار الشرعي رقم   52
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بحيث  ،العميلفيه الثمن الذي يبيع به العين على  دن يضع البنك جدولا يحدويمكن في هذه الصيغة أ

يجابا مفتوحا وممتدا يلتزم فيه يمكن أن يصدر البنك إو  رباح.لك الثمن مغطيا للتكلفة زائدا الأ يكون ذ

 .عة على العميل وفق الثمن المحدد إذا استوفى العميل شروط الجارةالبنك ببيع السل

من استخدام  -في نظري  -فضل ، فإن استخدام اليجاب الممتد أوكما هو الحال في المشاركة المتناقصة

ذ لا يتطلب نقل الملكية في هذه الحالة توقيع عقد إ ،جراءات، وذلك من حيث اختصار ال الوعد بالبيع

 .و العميلأنه لا توجد مخاطرة على البنك أفضلا  ،جديد

 

  انتهى بحمد الله                                                
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 لخلاصةا

مجلس العقد والمتعلق بمحل الصادر من الموجب والممتد لما بعد اليجاب الجازم  يجاب الممتد هو :ال  .1

لى مجموعة إو شخص محدد ألى ، والموجه إو له حق التصرف فيهيملكه الموجب أ (أو منفعة عينمعين )

 .يجابد قبول من وجه له ال على المحل بمجر ينعقد العقد بحيث  ،شخاصأ

 :اليجاب الممتد الشروط التاليةيشترط في  .2

 مضاف إلى المستقبل.لا غير معلق و ي أيجاب جازما: أن يكون ال  .أ

 اليجاب بمحل معين. ن يتعلقأ .ب

 الناسأو لكل و فئة من الناس أسواء كان شخصا بعينه  ،يجابتحديد من يوجه له ال   .ت

 أم قصيرا.طويلا كان  ،جلأيجاب الممتد لإ ن يكون ليشترط أ  .ث

 إيجايه قبل قبول الطرف القابل.يحق للموجب الرجوع عن  .3

د المعلق عقد مكتمل العقن أفي للمستقبل  والعقد المضاف المعلق  لعقدايجاب الممتد عن يختلف ال  .4

بينما لمضاف، مر نفسه بالنسبة للعقد ا، والأ يجاب بالقبول ولكنه معلق على شرطالتقى فيه ال 

 يجاب.إلا بقبول الطرف القابل للإ ولا يكتمل العقد  ،هو شطر العقديجاب الممتد ال 
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و في الاعتمادات المستندية بالمرابحة الوعد بالشراء سواء في المرابحة أيجاب الممتد بديلا عن استخدام ال  .5

 ،غير جائز من الناحية الشرعية وسائر الحالات التي لا يكون البنك فيها مالكا للسلعة جارةفي عقد ال  أو

 من الناحية جدٍ نه غير مُ أ ا، كمن يصدر على سلعة مملوكة للموجبأيجاب الممتد وط ال لأن من شر 

 .نه لا يحمي البنك من المخاطر العملية لأ 

يجاب ال سواء صدر  جائز من الناحية الشرعية،لممتد بديلا عن الوعد بالصرف يجاب ااستخدام ال  .6

 للعملة محل اليجاب.مالكا يجاب ال من صدر منه ن يكون شترط أب ،أو من طرفين من طرف واحد

جارة جائز من الناحية لوعد في المشاركة المتناقصة وفي إنهاء عقد ال يجاب الممتد بديلا لاستخدام ال  .7

 جراءات في كلا الحالتين.الناحية العملية من حيث تقليل ال من  جدٍ الشرعية ومُ 

 

  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   
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